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  التعاون ما بين البلديات بين القانون و الممارسة
  

 بن عيسى قدور                                           

  كلية الحقوق و العلوم السياسية  –أستاذ مساعد                                            

  جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم                                            
  

  :مقدمة 

حضي التعاون ما بين البلديات و الجماعات المحلية في العديد من الدول بأهمية ، 

تظهر في تعدد القوانين و تنوع أنماط و أشكال هذا التعاون ،و في جملة الأحكام القضائية 

بمناسبة الفصل في النزاعات التي تثيرها كما تظهر هذه الأهمية في الدراسات التي تصدر 

الفقهية التي تتناول الموضوع بالتحاليل و إبداء الآراء ووضع النظريات و التصورات 

  .حولها

، من هذا )1(العام–يندرج التعاون ما بين البلديات في إطار الشراكة بين القطاع العام        

يكتسي أهمية إقتصادية و إجتماعية ، لما توفره عملية التعاون من تجميع  المنطلق فإنه

الموارد وإنجاز مشاريع مشتركة وتبادل للخبرات و التجارب في فضاء أوسع يسمح بحركية 

و تفاعل بين أطراف متعددة متنافسة ، يساعد على إحداث و تراكم للثروة و بالتالي توسيع 

لية يمكن أن يشكل هذا التعاون ما بين البلديات حجر زاوية الوعاء الضريبي للموارد المح

  .لتطوير التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في هذا الفضاء 

يتسع هذا الفضاء لتفاعلات إجتماعية أوسع و إحداث روابط إجتماعية جديدة تساعد        

  .بناء الدولة على تعزيز التضامن و إنسجام  النسيج الإجتماعي الذي يعد أساس رابطة 

نصت التشريعات الجزائرية منذ البداية على إمكانية إنجاز عمليات و مشاريع مشتركة        

و هذا تطبيقا لمبدأ )2( 90/08و أكد عليه القانون  67/24ما بين البلديات، بموجب القانون 

ية و إشراك بناء الدولة من القاعدة إلى القمة ،في إطار اللامركزية كحل لمسألة الديمقراط

             الرئاسية ( المواطن في تسيير الشؤون المحلية لأن الإنتخابات على المستوى الوطني 

لم تعد كافية لتطبيق المطالب الديمقراطية المتزايدة ، دولة كالجزائر تتميز ) و البرلمانية 

ه مقر الهيئات بإقليم واسع و بعد كبير بين المناطق و الأقاليم و مركز العاصمة بإعتبار
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المركزية،بالإضافة إلى تعدد و تعقد القضايا يجعل من الأخذ بأسلوب تنظيم اللامركزي 

الجماعات المحلية أمرا حتميا ، وضرورة لتجسيد الحكم الراشد ، التعاون ما بين البلديات 

  .بالموازاة مع عمل البلديات يحقق هذا المسعى في أبعد حدوده 

نتناول هذا الموضوع بالتساؤل عن المنطلقات القانونية لهذا التعاون من جهة و أهمية        

ومدى الممارسة الفعلية في الواقع لنخلص لإستشراف آفاق تطوره و إقتراح جملة من الأفكار 

  .تساهم في تفعيله و تجسيده 

  :ات المنطلقات التشريعية و التنظيمية للتعاون ما بين البلدي: أولا 

لقد نصت الدساتير و القوانين على إمكانية التعاون ما بين البلديات منذ الإستقلال ،        

فمشروع التعديل لقانون  90/08إلى القانون  67/24وتطورت النصوص القانونية من الأمر 

  .البلدية المطروح للنقاش أمام المجلس الشعبي الوطني 

  :المبادئ الدستورية / أ

طبيعيا أن نتطرق إلى المبادئ الدستورية التي جاءت في الدساتير منذ الإستقلال ، فما        

كرست )3(و كذا الدستور الحالي   1989ثم دستور 1976فإن دستور  1963عدا دستور 

نفس مبادئ تبني أسلوب التنظيم اللامركزي للإقليم الوطني ، و إعتبار البلدية من الجماعات 

شاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية و ممارسة الديمقراطية محليا الإقليمية و مكان م

،تبني نفس المبادئ في دساتير الدولة يدل على تبات و إستقرار في إختيارات المجتمع و 

يسمح بتحقيق أهداف اللامركزية ، لكن يبقى إثراء و تفصيل إضافي في الدستور مهم لتمكين 

ن حرية التصرف في مواردها بمنحها حماية أكبر في الجماعات المحلية والبلديات م

إستقلالية إتخاذ القرارات وتسيير شؤونها ، مما يسمح لها بالمبادرة في القيام بشركات و 

تعاون ما بين مختلف المتدخلين في الفضاء المحلي سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع 

  .الخاص 

  :ون ما بين البلديات الأسس و القواعد القانونية للتعا/ ب

توجد مجموعة من الأسس و الضوابط التشريعية و التنظيمية المتعلق بالتعاون ما بين        

الذي نص في الباب  67/24البلديات ، و أول نص قانوني في هذا المجال يتمثل في الأمر 

ميع مواردها قصد الثاني المعنون تجمعات البلديات على إمكانية التعاون ما بين البلديات، بتج
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) 4(ثلاثة أشكال 67/24إنجاز مشاريع أو القيام بأعمال ذات منفعة مشتركة ،حدد الأمر 

  .لهيئات ومصالح التعاون ما بين البلديات 

  (Syndicats de communes) نقابات البلديات :  

ر تحدث نقابات البلديات على شكل مرافق عامة تتمتع بالشخصية المعنوية لمدة غي       

محددة، بقرار من المجالس البلديات المعنية بموجب قرار الوالي او الوزير ، إنشاء نقابة ما 

  .بين البلديات يهدف إلى إنجاز مشاريع أو مصالح ذات منفعة مشتركة 

تخضع نقابة ما بين البلديات لنفس أحكام الوصاية و للقواعد الإدارية و المحاسبية       

تسيرها لجنة مشكلة من أعضاء منتخبين من قبل المجالس البلدية المطبقة على البلديات، 

المكونة للنقابة ما بين البلديات ،تمويل نفقات إحداث و تسيير و صيانة و تجهيز النقابة تدرج 

في ميزانية النقابة وتخصص إعانات و مساهمات  للتجهيز وكذا مداخيل القروض و الهبات 

  .تثمار و الوصايا لنفقات التجهيز و الإس

(Conférences Intercommunales) لقاءات ما بين البلديات:  

يمكن لمجالس بلديتين أو اكثر عقد إجتماعات لمناقشة المواضيع ذات الإهتمام        

   ).5(المشترك والتي تدخل في إختصاصاتها 

  :لجان تسيير الأملاك والحقوق المشاعة 
  (Commission de gestion de biens et droits indivis)  
من 27في حالة وجود أملاك و حقوق مشاعة مابين بلديتين أو أكثر بموجب المادة        

يمكن لهذه البلديات إحداث لجنة لتسيير هذه الأملاك و الحقوق المشاعة ،تشكل  67/24الأمر 

المعينين هذه اللجنة من منذوب عن كل بلدية ، رئيس اللجنة ينتخب من بين المنذوبي البلديين 

  ) .6(من قبل المجالس البلدية المعنية  ، تجدد هذه اللجنة بتجدد المجالس البلدية المعنية 

إلى نظام إقتصاد السوق و التعددية الحزبية   1989إثر التحول الذي جاء به دستور        

 وتكريس اللامركزية،  أدى هذا إلى وضع نظام قانوني جديد خاص بالبلدية و صدر بموجب

حيث ثم تقييم التجربة السابقة و إعتماد تعديلات لمعالجة النقائص ،  حصر  90/08القانون 

إمكانية التأطير القانوني للعمل المشترك ما بين البلديات في إحداث مؤسسة  90/08القانون 

عمومية مشتركة بين البلديات ، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي ، و قيد حرية 
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يير بوضع دفتر شروط تحدد فيه حقوق و إلتزامات كل طرف، أما الأموال و الحقوق التس

  .المشاعة منح المشرع إمكانية تسيرها عبر لجنة مشتركة ما بين البلديات تتألف من منتخبين 

وفي كلا الحالتين  سواء إنشاء مؤسسة عمومية ما بين البلديات لإنجاز مشاريع أو        

لجنة تسيير الأموال و الحقوق المشاعة ، علق المشرع قواعد إنشاءها و مصالح مشتركة أو 

تنظيمها وعملها على إصدار قوانين تنظيمية ، مما يوحي بتأجيل تطبيقها إن لم نقل إلغاءها، 

لأنه إلى يومنا هذا لم يصدر التنظيم الخاص بها ، و من مقارنة عدد المواد المخصصة 

 90/08و تلك المخصصة في القانون ) مادة  20( 67/24لأمر للتعاون ما بين البلديات في ا

وإنحصار هامش المبادرة و الحرية للمجالس البلدية في تسيير  نستنتج تقليص) مواد 04(

  .الشؤون المحلية و القيام بشراكات و تعاون مع المتدخلين في الفضاء المحلي 
الأزمة الوطنية المعروفة وفي ظل الذي جاء في إطار ظروف  90/08وضع القانون        

تطبيق نظام السوق والتعددية الحزبية جعله يتسم بعدم الفاعلية و التطور مع المستجدات و 

التغيرات في المجتمع ،مما يتطلب إعادة النظر في قواعده لتتلائم و تتكيف مع الأوضاع و 

  .التحديات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية الحالية 

للإثراء على مستوى  90/08مرت أكثر من  عشرية على إدراج تعديل القانون        

 90/08المؤسسات الإدارية والهيآت المنتخبة المحلية ، لم يتبلور تصور جديد لتعديل القانون 

إلا مؤخرا ،حيث أودع أمام المجلس الشعبي الوطني لمناقشته، ركزمشروع تعديل القانون 

             باب التعديل على مبادئ جديدة ،تتمثل في الديمقراطية المحلية في عرضه لأس 90/08

و توسيع مشاركة المواطن في تسيير الشؤون المحلية و إعتباره عنصر فاعلا في الحياة 

المحلية و ذلك بتكريس ديمقراطية  المشاركة المحلية ،عبر إعلام المواطن بشتى الوسائل و 

ية المحلية و إستشارته عبر قنوات ووسائل مختلفة كالمجتمع الطرق عن الشؤون العموم

و الجمعيات المحلية بمناسبة إتخاد القرارات من قبل الهيآت المنتخبة ،يترجم عمليا  المدني

مبدأ مشاركة المواطن إلى حق المواطن في الحصول على الوثائق الإدارية و إستلام نسخ 

  .منها 

لجمعوية و الشخصيات المحلية في بلورة الطلب يشارك المواطن و الحركة ا      

    الإجتماعي  وترتيب الأولويات و إنشغالات المواطن المحلي لإدراجه ضمن الإستراتيجيات 

  .و الخطط العملية و أثناء تدخلات الهيآات المحلية في الفضاء المحلي 
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بالتصرف في  هيأ مشروع التعديل تجديد الإطار الذي يسمح للجماعات المحلية       

مواردها المالية ، بتكريس مبدأ اللامركزية والنص عليه دستوريا ،مما يفسح المجال لظهور 

وحدات محلية تتمتع بالإستقلالية و بهامش من المبادرة في إتخاذ القرارات المتعلقة بممارسة 

الوصاية إختصاصاتها ، وهذا لا يعني منح الإستقلالية المطلقة ،حيث أبقى المشرع على دور 

   ممثلة في شخص الوالي و منحه سلطة الحلول في حالة  إهمال السلطات  البلدية القيام بها 

و بعد إعذارها للقيام بها وبعد إنقضاء الآجال المحددة للإعذار و خصص لذلك فصلا يتضمن 

  .ثلاثة مواد 

لتصويت على من مشروع التعديل  نصت على أنه في حالة عدم ا 191كما أن المادة        

ميزانية البلدية بسبب إختلال داخل المجلس الشعبي البلدي، يمكن للوالي ضبط الميزانية نهائيا 

بعد دعوة المجلس الشعبي البلدي للإنعقاد للمصادقة عليها في دورة غير عادية  وهذا بعد 

  .عدم التوصل إلى المصادقة عليها 

لمشرع إلى تتبيث دور الوصاية كهيئة هذه الإجراءات الوصائية توحي بإرادة ا       

للمراقبة والتنسيق و توحيد الإجراءات على مستوى الدولة و التدخل للمحافظة في حالات 

إختلال المجلس الشعبية البلدية وفي حالة  تقاعسها عن القيام بمهامها ،بالمقابل رتب مشروع 

قواعد جديدة تتمثل في مفهوم  التعديل ثلاثة صيغ للتعاون ما بين البلديات لتكريس مبادئ و

  :الإقليمية و الجوارية مما يخدم تجسيد ديمقراطية المشاركة المحلية 

  .التضامن المالي ما بين البلديات -

  .التعاون ما بين البلديات -

  .التعاون اللامركزي -

  :التضامن المالي ما بين البلديات 

الصناديق الخاصة للتضامن و الضمان إن مشروع التعديل لقانون البلدية أبقى على        

بإعتبارها آليات تمويل تحقق التضامن ما بين البلديات و بالتالي تساهم في التعاون فيما بينها 

  .نخص بذلك 

  : صندوق الضمان البلدي 

         يتولى هذا الصندوق دفع الفارق السالب  بين التوقعات في إيرادات البلديات        

إذا  ;لي ، مقابل مساهمة من قبل البلديات في هذا الصندوق تتغير سنويا و التحصيل الفع

كانت مداخيل الصندوق بعنوان السنة المدنية أكبر من نفقاته يراجع معدل المساهمة في السنة 
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المقبلة بالإنخفاض أما إذا كانت مداخيل الصندوق أقل من نفقاته يصبح الصندوق دائن 

للبلديات و بالتالي يراجع معدل المساهمة بالإرتفاع  حسب القانون للخزينة العامة و مدينا 

بينما مشروع التعديل أبقى على دفع الرصيد الدائن لصندوق الضمان إلى الصندوق  90/08

من مشروع التعديل  و بالتالي فإن أهمية هذا  219البلدي للتضامن وهذا حسب المادة 

لى الموارد البلدية بحيث يغطي  النقص في الصندوق تكمن  في الإنعكاسات المباشرة ع

الإيرادات المتوقعة بضمان مداخيل  ما تم تقديره لذا كرس مشروع التعديل مساهمات 

  ).7(البلديات في صندوق الضمان كنفقات إجبارية 

  : الصندوق البلدي للتضامن 

البلديات  بنفس التسمية كرس مشروع التعديل الإبقاء على صندوق التضامن ما بين       

بهدف التقليص من الفوارق في الموارد ما بين البلدية ، يجسد عمله بواسطة إعانات مالية )8(

          للبلديات تتمثل في إعانات سنوية بالمعادلة لتغطية النفقات الإجبارية في ميزانية البلديات 

و الإستثمار و تدرج في قسم التسيير، و تخصص إعانات للتجهيز تدرج في قسم التجهيز 

  .بالميزانية البلدية 

كما يقوم الصندوق بمنح إعانات مالية للبلديات التي تواجه وضعيات مالية صعبة        

قصد تحقيق توازن ميزانيتها ، و تقدم إعانات إستثنائية للبلديات التي تتعرض لوضعيات غير 

دوق المشترك للجماعات تسيير صندوقي التضامن و الضمان للبلديات من قبل الصن. متوقعة 

تمويل هذين  04/11/1986المؤرخ في  86/266المحلية الذي أحدث بموجب المرسوم 

الصندوقين في القانون الحالي  يتشكل من  ضرائب الدولة والضرائب  المحلية ،و مشروع 

  .التعديل لم يحدد شروط تنظيم و تسيير هذين الصندوقين و ترك تنظيمهما لاحقا للتنظيم  

  : بين البلديات ما 

المشروع الجديد يسمح لبلديتين أو أكثر متجاورة تابعة لولاية أو لعدة ولايات، بتشكيل        

فضاء للتعاون والشراكة في ما بينها ،سواء تعلق الأمر بتسيير مصالح عمومية مشتركة أو 

  .إنجاز مشاريع ذات المنفعة المشتركة في إطار التنمية أو تهيئة الإقليم 

يمكن للبلديات من إبرام إتفاقيات أوعقود ما بين البلديات لتحقيق عمليات بموجب        

من  60مداولة لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة الصريحة من طرف الوالي حسب نص المادة 
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حدد إطار التعاون ما بين البلديات في مؤسسة  90/08مشروع التعديل ، بينما القانون 

متع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي على أن تحدد العلاقات ضمن عمومية مشتركة تت

دفتر شروط يضبط حقوق وإلتزامات الأطراف المعنية ،أما تسيير الأموال و الحقوق المشاعة 

فيتم ضمن لجنة مشتركة ما بين البلديات تتشكل من منتخبين المجالس الشعبية البلدية للبلديات 

أكثر تفصيلا للتعاون ما بين البلديات،حيث نص من  67/24الأمر  المعنية ،مقارنة يعتبر

و التشاور حول المسائل ) 9(مادة على كيفيات إنجاز و تحقيق المشاريع المشتركة20خلال 

و كيفية تسيير الأملاك و الحقوق المشاعة بواسطة لجنة مشتركة ) 10(التي تهم أكثر من بلدية

  ) .11(الغرض ما بين البلديات المعنية تحدث لهذا

  :التعاون اللامركزي 

مشروع التعديل يسمح بالتعاون ما بين البلديات وحتى مع البلديات الأجنبية ،فالمادة        

من مشروع التعديل نصت على إمكانية إبرام إتفاقيات توامة مع البلديات  10فقرة  60

مادام الأمر يتعلق بالتعامل الأجنبية بشرط ان لا تنفذ إلا بعد المصادقة الصريحة للوالي ، و 

مع هيآت أجنبية فمن الضروري و البديهي أن تحصل على موافقة وزارة الداخلية و رأي 

  .وزارة الخارجية 

  :واقع التعاون ما بين البلديات :ثانيا 

قبل التطرق إلى واقع التعاون ما بين البلديات يجب أن لا ننسى أن الجزائر مرت        

بأزمة حادة ، ربما الأولى من نوعها منذ الإستقلال بالإضافة إلى جملة من العوامل الأخرى 

  : قلصت من التعاون ما بين البلديات لعل أهمها 

تعدد الإختصاصات و تعقدها، مما  عدم التناسب ما بين الموارد البشرية و المادية و       

لها  جعل كل بلدية لا  تفكر في فتح آفاق للتعاون ما بين البلديات الأخرى و التي قد يوفر

التعاون ما بين البلديات موارد و تلبي إحتياجات المواطن و قد تسمح بتطوير خدماتها عن 

  .طريق الإستفادة من الشركاء الآخرين 

اعد التسيير و أنظمته و عدم وجود ثقافة خاصة بالإدارة المحلية عدم التمكن من قو       

تسمح بإدراج التعاون و الشراكة كعنصر إيجابي يساهم في التكفل بالمرافق و المشاريع 
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المشتركة مما يوفر موارد و قدرات للأطراف المتعاونة و يسمح بتبادل الخبرات و الآراء 

  .المحلي في فضاء التعاون ما بين البلديات ويطور نوعية الخدمات المقدمة للمواطن 

عدم صدور النصوص التنظيمية لمجال التعاون رغم النص عليه في القوانين ساهم في       

  .إبقاء التعاون ما بين البلديات في أخفض مستوياته

ثقل الوصاية على البلديات قلص من إستقلاليتها و منحها المبادرة و التفاعل و ربط        

قات مع محيطها و بالأخص البلديات المجاورة مما جعلها في موقع المنفذ للتوجيهات و علا

التعليمات والقرارات الفوقية و عطلت مبادرات الجماعات المحلية بسبب النظرة إليها كهيآت 

هذا الوضع لا يمكن من فتح أفق للتعاون و الشراكة ما بين ) 12(قاصرة و غير راشدة

فإن إشكال للتعاون ما بين البلديات متواجدة ضمن الإطار القانوني و  البلديات ، رغم ذلك

  .أخرى أخذت أشكال خارج هذا الإطار 

  :الأشكال القانونية للتعاون ما بين البلديات 

التشريع الحالي نص على أشكال للتعاون ما بين البلديات لم تجسد ما عدا صناديق        

المتطرق لها سابقا و مجالس التنسيق ما بين البلديات  الضمان و التضامن ما بين البلديات

  . لولاية الجزائر

  :   مجلس التنسيق ما بين البلديات لولاية الجزائر 

الشكل القانوني المجسد للتعاون ما بين البلديات يظهر في تنظيم بلديات ولاية الجزائر        

بلديات ولاية الجزائر في شكل على أن تنظم  90/08من القانون  170حيث نصت المادة 

  .مجالس تنسيق ما بين البلديات، تسمى مجالس تنسيق حضرية

تتولى هذا المجلس التداول حول المسائل ذات الإهتمام المشترك في مجالات الإقتصاد        

إنارة ( والتهيئة العمرانية  و المجالات الإجتماعية و الثقافية و كذا تسيير المرافق العامة 

             مية ،تزويد بالمياه الصالحة للشرب ، النظافة ، تسيير شبكة  صرف المياه عمو

، نظرا لتجاور بلديات ولاية الجزائر فإن التعاون فيما بينها يصبح طبيعي )و الطرقات 

 وتداخل المرافق العامة في ما بينها يؤدي  تسيير مرفق في بلدية من بلديات ولاية الجزائر

التأثير على تسيير مرفق آخر في بلدية مجاورة و هذا بحكم الترابط و الجوارية للبلديات  إلى

  .التابعة لولاية الجزائر
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  : أشكال التعاون ما بين البلديات خارج الإطار القانوني المتعلق بها

من نقابات ما بين البلديات ،  67/24نلاحظ أن الأشكال المنصوص عليها في الأمر        

و لجان تسيير الأملاك و الحقوق المشاعة و لقاءات التشاور ما بين البلديات لم تعرف تجسيد  

واقعي إلا نادر إن لم نقل معدوما ، و كذلك الأمر بالنسبة للأشكال المنصوص عليها في 

من مؤسسات مشتركة بين البلديات و اللجان المشتركة بين البلديات المكلفة  90/08القانون 

الأموال و الحقوق المشاعة و إدارتها ،فالتعاون ما بين البلديات في الواقع رغم قلته بتسيير 

) الولاية، لدائرة (كان في أغلب الأحيان يتم بموجب أوامر  فوقية تصدرها الجهات الوصية 

بمناسبة  إنجاز بعض العمليات الخاصة بالتهيئة العمرانية أو المحافظة على البيئة أوالقيام 

نظافة في بعض المناسابات دون ان تكون بمبادرة البلديات في الأطر القانونية بحملات 

  .المنصوص عليها 

تعتبر مخططات التنمية المحلية و العمليات القطاعية أشكال موازية  للأشكال القانونية        

دة الخاصة بالتعاون ما بين البلديات، تمويلها يتم من قبل الدولة لكن مجالها يتسع إلى ع

بلديات مجاورة و من المفترض أن إعتمادها يتم بما يتوافق و المخططات الوطنية الخاصة 

بالتنمية والتهيئة العمرانية ،هذه العمليات و المشاريع يتم تسجيلها ضمن المخططات التنموية 

المحلية بعد إقتراحها من قبل البلديات لكن الوصاية ممثلة في الوالي و رئيس الدائرة هي 

ي تتدخل في عملية التحكيم و الإعتماد النهائي ،مما يقلص من إستقلالية البلديات في إتخاذ الت

  .القرارات التي تهم مجال حيوي للمواطن المحلي كالتنمية و التهيئة العمرانية 

  أشكال مقارنة للتعاون ما بين البلديات :ثالثا 

هناك عدة أشكال للتعاون ما بين البلديات في تجارب الدول ، نتطرق إلى تلك المعتمدة        

، و ذلك للبرهنة على أهمية  19في فرنسا على إعتبار أن هذه التجربة قديمة تعود إلى القرن 

ح التعاون ما بين البلديات في تسيير الشؤون العامة التي تتزايد تعقيدا و ترابطا ، بحيث أصب

الفضاء الإقليمي لا يعترف بالحدود الإدارية ،لتداخل المصالح و حركية التنقل لرؤوس 

        الأموال و الموارد البشرية ، و من ثم فإن التعاون ما بين البلديات يمكن الجماعات المحلية

ة و و البلديات بالأخص بتجميع الموارد المادية و البشرية و الإستفادة من الخبرات المتبادل

من الإقتصاد في النفقات وثم توفير الأموال لتحقيق مشاريع مشتركة ، في مجالات التنمية 

الإقتصادية و البيئة والتهيئة العمرانية و حتى المجالات الإجتماعية و الثقافية و الرياضية و 
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 التربوية ،هذا التعاون ما بين البلديات يفترض آليات مرنة لذا نجد المشرع الفرنسي منذ

  .نص على هيآت تفي بهذا الغرض 19القرن 

 (Les ententes Intercommunales)"ما بين البلديات " التوافقات:  

على التعاون ما بين البلديات في شكل مرن  05/04/1884نص القانون المؤرخ في        

و  يتمثل في التوافقات ما بين البلديات ، تحدث  بواسطة رؤساء المجالس البلدية المعنية

  .تتعلق بعملية محددة، يتم التشاور بشأنها في إطار لقاءات ما بين المجالس البلدية المعنية 

ا تتميع هذه التوافقات بالشخصية المعنوية أو الإستقلال المالي و يتم تمويل العمليات         

بلدية  المشتركة عن طريق إتفاقية ما بين البلديات المعنية، تترجم إلى مساهمات مالية لكل

)13(،مما يبقي على إستقلالية كل بلدية يتم قبول هذه الإتفاقيات بإجماع مجالس البلدية المعنية

Syndicat intercommunal نقابات ما بين البلديات                                    

إلى نقابات ما بين البلديات ذات : النقابات ما بين البلديات تنقسم إلى نوعين        

الاختصاص الواحد و نقابات ما بين البلديات ذات الاختصاص المتعدد ،منذ إحداثهما يتمتعان 

بالشخصية المعنوية الإدارية و الإستقلال المالي ، يتم تمويلهما بواسطة مساهمات البلديات 

يزانيتها أو بتخصيص جزء من ضرائبها أو بواسطة موارد الإستغلال أو المعنية من م

الإعانات ،لا تتمتع بموارد خاصة بل يتم هذا التمويل بالتصويت على إقتطاعات من ميزانية 

  .البلديات المعنية 

تتكفل النقابات ما بين البلديات ذات الإختصاص الواحد بمهمة واحدة ، تجسدت أساسا        

ز الإنارة الريفية  في فرنسا منذ القرن التاسع عشر بموجب قانون في إنجا

أما النقابات ما بين البلديات ذات الإختصاص المتعدد فإن مهامها متعددة ) 14(22/03/1890

،هناك نوع  05/12/1959لم تظهر إلا في النصف الأخير من القرن العشرين بموجب الأمر 

ثل في النقابات المختلطة بحيث يمكن لبلديات إحداث آخر من النقابات ما بين البلديات يتم

نقابات مختلطة مع مؤسسات جهوية أو محافظات أو مؤسسات ذات طابع إداري أو مع 

  .مؤسسات عمومية للتعاون ما بين البلديات 

Communauté urbaine  المجموعة العمرانية :  
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تشكل بمجرد إحداثها فضاء  تتشكل المجموعة العمرانية من عدة بلديات متجاورة ،       

نسمة، تهدف لتحقيق مشروع تنموي عمراني أو لتهيئة إقليمية ،تحل محل  500000يضم

جميع المؤسسات السابقة المكلفة بهذه المشاريع، و تحول لها الصلاحيات المخولة لهذه 

كل المؤسسات المتواجدة سابقا قانونا أو بموافقة مجالس البلديات المعنية ، تحدث على ش

مؤسسة تعاون ما بين البلديات ،أحدث هذا النوع من مؤسسات التعاون ما بين البلديات 

،يتم تمويلها بواسطة ضرائب خاصة أو بإعتماد رسم مهني  31/12/1966بموجب القانون 

  ) .15(موحد تتولى تحصيله ، تستفيد كذلك من موارد متعددة كالإعانات و القروض

Syndicat d’agglomération nouvelle  النقابات التجمعات الحضرية الجديدة: 

تهدف نقابات التجمعات الحضرية الحديثة كمؤسسة تعاون ما بين البلديات إلى        

إسهامات   في التنمية الإقتصادية و التهيئة العمرانية ، ما يميزها هو طبيعة تمويلها الذي 

إقليم البلديات المشكلة لنقابة  يرتكز على التصويت على رسم مهني واحد يحصل في مجموع

  . 31/12/1966التجمعات الحضرية ،أحدتث في فرنسا بموجب القانون 

: Communauté de communes مجموعات البلديات 

يتميز هذا النوع من هيآت التعاون ما بين البلديات بالإختيارات الممنوحة لها في        

إضافي على الضرائب المباشرة للبلديات أو التمويل ،بحيث يمكنها أن تمول بواسطة رسم 

بتأسيس رسم مهني خاص بالإقليم الذي تشترك فيه البلديات المعنية بنسبة موحدة في حالة 

وجود منطقة نشاط إقتصادي بهذا الإقليم أو تمويل بواسطة رسم مهني واحد يحصل من قبل 

رك كما يمكنها اللجوء إلى مجموعات البلديات مكان البلديات المعنية بهذا التعاون المشت

  .التمويل المختلط من خلال إستعمال أساليب التمويل الثلاثة المذكورة أعلاه 

Communauté d’agglomération  :المجموعات الحضرية   

يتعلق الأمر بتجمع لبلديات حضرية متجاورة تكون مجموعة حضرية مشكلة من أكثر        

  .نسمة  50000من 

البلديات المكونة لها ، إختصاصات تتعلق بالتنمية الإقتصادية و التهيئة  تتولى مكان       

كما يجب عليها ممارسة ثلاثة ) 16(العمرانية و التوازن الإجتماعي للسكن و سياسة المدينة 

  : صلاحيات من بين الصلاحصات الآتية
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ة، البيئة و إطار شبكة الطرقات، شبكة المياه الصالحة للشرب ، شبكة المياه المستعمل       

  .الحياة، الهياكل الرياضية و الثقافية ذات البعد المشترك ما بين البلديات المعنية 

تمويل هذا النوع من المؤسسات التعاون ما بين البلديات يتم بواسطة عدة أنواع من        

التمويل كالضرائب الخاصة عن طريق رسم مهني واحد أو رسوم رفع القمامات و النظافة، 

             أو رسم الإقامة أو رسم الإشهار ورسم تزويد بالكهرباء ،و كذا مداخيل المنقولات 

ارات التابعة للمجموعة الحضرية ، أو موارد الإستغلال التي تحصل عليها من خلال و العق

الخدمات المقدمة للجمعيات و الخواص و الإدارات العامة ، و الإعانات و المساهمات التي 

تقدمها الدولة و الجهة ، والمحافظة أو البلدية وكذا الهيبات و الوصاية و القروض ومداخيل 

  ).17(النقل المشترك 

أوردنا هذه الأشكال المقارنة للتعاون ما بين البلديات ، التي تمخضت عن التجربة        

الفرنسية ، بالموازات هناك تجارب لدول أخرى يمكن  الإستفادة منها كتجارب دول أوربا 

الشمالية ، نظرا لما للتعاون ما بين البلديات من أثر على توزيع الإختصاصات و الجباية مع 

ولة ومن ثم إعادة هيكلة الفضاء المحلي والوطني من القاعدة و هذا للإجابة على أزمة الد

الحكم الراشد و ترشيد الموارد و الإمكانيات و إحداث الثروة بإحداث فضاءات إقليمية أوسع 

  .للتنافس بين مختلف المتدخلين 

  :الخاتمة 

إحداث فضاء للتعاون ما بين البلديات في إقليم محدد يساهم في حل عدة مسائل إدارية        

و مالية ، و يساعد على التنسيق ما بين البلديات المتجانسة للتكفل بالقضايا التنمية الإقتصادية 

دود كما يحل مشكل الصراعات على الح و الإجتماعية و المسائل البيئية والتهيئة العمرانية،

التشابه ما بين البلديات في الظروف والجوارية تتطلب إنجاز مشاريع ) 18(ما بين البلديات

             مشتركة في مجالات عدة، كالمجال الإجتماعي و الهياكل القاعدية والمرافق الرياضية 

و الثقافية و قد تساهم في حل مشكلة العقار خاصة في البلديات الساحلية حيث تمكن من 

مناطق عمرانية ما بين عدة بلديات وفق شكل من الأشكال المنصوص عليها في  ءإنشا

             مشروع تعديل قانون البلدية أو الإستفادة من الأطر القانونية لتجارب دول أخرى مع تكييفها 

  .و الظروف و الواقع الجزائري 
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يد ميسوم صبيح ذهبت إلى هذا لجنة إصلاح هياكل الدولة و مهامها التي يرأسها الس       

الإتجاه باقتراح إنشاء الجهة لكن مشروع التعديل لم يتبنى هذا الإقتراح، بالمقابل أحدث آليات 

  . 90/08أخرى للتعاون ما بين البلديات أكثر إتساع من تلك التي وردت في القانون 

ة و البلديات بالأخص يجب التأكيد أثناء التعديل المقترح على منح الجماعات المحلي       

أطرا قانونية للتعاون ما بين البلديات مرنة وواسعة حتى تساهم في رشادة الحكم و ترشيد 

 .الموارد وتوفير الإيرادات و إتباعها بالنصوص التنظيمية وآليات تجسيدها 

  

  :الهوامش
(1)M.Bouvier,Les Finances Locales, 11° Edition ,collection Systemes,L.G.D.J , Paris 2006 , 
p160.  

الفصل الثالث من –، الباب الأول  1967جانفي  18المؤرخ في  67/24الباب الثاني من الأمر ) 2(

 .1990أفريل 7المؤرخ في  90/08القانون 

المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبر فيه :"من الدستور الحالي على ما يلي  14نصت المادة ) 3(

  ".عن إيرادته و يراقب عمل السلطات العمومية  الشعب

  ".الجماعات الإقليمية هي البلدية و الولاية ،البلدية هي الجماعة القاعدية :"على ما يلي   15ونصت المادة 

يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية و مكان مشاركة المواطن في :" على ما يلي  16نصت المادة 

  ". تسيير الشؤون العمومية

المؤرخ  67/24من الأمر " تجمعات البلديات :" من الباب الثاني  25إلى المادة  12من المادة :المواد ) 4(

  1967جانفي  18في 

التي نصت على إمكانية إجراء لقاءات ما بين البلديات لمناقشة المواضيع  67/24من الأمر  26المادة ) 5(

  مشتركالتي تدخل ضمن إختصاصاتها و تشكل إهتمام 

جاء في الباب الثاني ، الفصل الثالث المعنون الأملاك و الحقوق المشاعة ما بين البلديات على إمكانية ) 6(

  .تسييرها المشترك بواسطة لجان مشكلة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية 

من التي نصت على تمويل صندوق الضمان عن طريق الإقتطاع  90/08من القانون 169المادة ) 7(

 من مشروع تعديل القانون 219ميزانية البلدية و يسجل هذا الإقتطاع في نفقات قسم التسيير و المادة 

البلدي التي نصت على إجبارية مساهمات البلديات في تمويل هذا الصندوق ، على أن يدفع الرصيد الدائن 

  .ق البلدي للتضامن لصندوق الجماعات المحلية للضمان المستخلص من كل سنة مالية إلى الصندو

من مشروع التعديل على أوجه إنفاق  217و المادة  90/08من القانون  166نصت المادة )  8(  

صندوق التضامن المتمثلة في إعانات موجهة لقسم التسيير و إعانات موجه لقسم التجهيز و الإستثمار و 
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إعانات لمواجهة وضعيات صعبة ووضعيات غير المتوقعة  و نص مشروع التعديل في نفس المادة على 

  .   إعانات للتجهيز مقيدة بتخصيص خاص 

  .التي نصت على إحداث و تسيير نقابات ما بين البلديات 67/24من الأمر  25إلى  12المواد ) 9(

لتشاور ما بين البلديات حول المواضيع ذات نصت على كيفيات ا 67/24من الأمر  26المادة ) 10(

  .الإهتمام المشترك 

  .التي نصت على لجان تسيير الأملاك و الحقوق المشاعة  67/24من الأمر  32إلى  27المواد ) 11(

مداخلة السيد مصطفى دريوش ، رئيس لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان لمجلس ) 12(

، ندوة  17/10/2002نظام الإدارة المحلية بالجزائر مع الحقائق الوطنية ، بتاريخ الأمة ، حول تكييف 

  .2004فكرية، منشورات مجلس الأمة 
)13( M.Bouvier , Les Finances Locales ,11° ed .paris .L.G.D.J , 2006 Page 161  

(14)M.Bouvier , Les Finances Locales ,11° ed .paris .L.G.D.J , 2006 Page 161  
)15( M.Bouvier , Les Finances Locales ,11° ed .paris .L.G.D.J , 2006 Page 163  

(16)M.Bouvier , Les Finances Locales ,11° ed .paris .L.G.D.J , 2006 Page 167  
)17( M.Bouvier .op.cit. page 167 " on peut voir dans cette forme un système d une intégration 

fiscale, le germe L’instrument de la recomposition a venir du champ locale, un tel enjeu n est pas 
local, il est aussi nationale  
Et il procède Sur le fon d une recomposition de l Etat" .   

  التعديل الحاليفي عرض الأسباب لمشروع  90/08وردت من بين أسباب تعديل القانون ) 18(
 


